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:الخلاصة
اذا كان القضاء الاداري ـ باعتباره قضاء مستقل ـ یتفق مع ما تتمیز بع العلاقات 
التي تقوم بین الافراد والادارة لابد له من خصوصیة تتصل بتشكیلاته واجراءاته ومن 

الواسع للقاضي الاداري الذي یؤهله الى تبني دور المشرع من حیث الاختصاص 
.خلال البحث عن القاعدة واجبة التطبیق في حالة فقدان النص والعرف



ومن بین التشكیلات الخاصة التي ارتبطت بالقضاء الاداري هیئة مفوضي الدولة او 
على اعمال الحكومة، تلك الهیئة التي ساهمت في توفیر الدعم للرقابة القضائیة 

الادارة وكان لهذا الجهاز دور كبیر في تحقیق السرعة والتیسیر في الاجراءات حتى 
یتم الفصل في الدعاوى في اقل وقت ممكن وباقل جهد ونفقة، اضافة الى مهام 
اخرى جعلت لهذه الهیئة اهمیة كبیرة ودورا مرموقا باعتباره امینا على المنازعة 

.الادارة
رغم اهمیة هذه الهیئة الا ان ماكتب عنها لم یكن بالقدر الذي یفیها وقد لاحظنا انه 

حقها، من جهة ثانیة اردنا ان نؤشر للمشرع ولنظامنا القضائي احدى التجارب 
.القضائیة الناجحة التي قد تعینه في طریقة الطویل لوضع نمطه الخاص

:Abstract

If the administrative judiciary- as an independent judiciary-
is agreed  with the special  relations between the
administration and individuals, this judiciart must have
privacy related to it’s organs, procedures and the wide
jurisdiction of administrative judge that permits him to adopt
the attitude of a legislator, when he searches for the

applicable rule if there is no one existed.
And one of the special organs that related to administrative
judiciary is the government or state commissioners that
participated in supporting judicial control on administrative
acts and this organ helped in exceeding and simplifying
procedures to resolv lawsuits more speedy and less effort and
expenses, in addition to other functions that made the organ
the (trustee on the  judicial dispute).

We noticed that in spite of the importance of this organ, what
wae written on it was not enough, and we wanted to point out
to the legislator and judicial system one of the successful
experiments which may help it in his long way to put its own

pattern.



:المقدمة
من اهم سمات الدولة الحدیثة مبدأ المشروعیة الذي یفترض خضوع الحاكم ان

وینبني على ذلك خضوع جمیع السلطات العامة في الدولة . والمحكوم لحكم القانون
ومن ثم یكون على الادارة العامة واجب العمل في دائرة القانون والالتزام به . للقانون

رفها غیر مشروع، وكان هناك وسائل فاذا خالفت القانون عد تص. والخضوع له
وتتمثل اهم . قانونیة لالزام الادارة بحكم القانون وضمان عدم خروجها على احكامه

هذه الوسائل بتنظیم رقابة قضائیة على اعمالها بحیث یكون لهذا القضاء الحكم 
بابطال او الغاء تصرفاتها المخالفة للقانون او الحكم بالتعویض عن الاضرار التي 

.تنشأ عن ذلك
وتعد الرقابة ـ بحق ـ اذا ما احسن استخدامها من الوسائل الایجابیة الفعالة لتقویم أي 

ویستلزم ذلك بطبیعة الحال . انحراف یشوب حسن سیر العمل الاداري وانتظامه
تنظیم للرقابة القضائیة والتي لاتقتصر على تطبیق القانون والنطق بحكمه بصدد 

یتجاوز ذلك في البحث عن القاعدة واجبة التطبیق في حال فقدان حالة معینة، بل 
النص والعرف فیستخدم القاضي ارادته ویقترب دوره من دور المشرع الذي یضع 
القواعد فیجتهد في ایجاد القاعدة التي یرى فیها تحقیقا للمصلحة العامة وفصلا 

ا مستقلا یتفق مع ونیجة لهذه الضرورة استحدثت بعض الدول قضاء اداری. للنزاع
ماتتمیز به العلاقات التي تقوم بین الادارة والافراد من طبیعة مغایرة لتلك التي تتصل 

.بعلاقات الافراد فیما بینهم
ذلك ان القضاء الاداري یتمیز بانه لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني، بل 

بة للروابط القانونیة هو في الاغلب الاعم قضاء قضاء انشائي یبتدع  الحلول المناس
التي تنشأ بین الادارة في تسییرها للمرافق العامة وبین الافراد، وهي روابط تختلف 

.بطبیعتها عن روابط القانون الخاص
ولعل هذا التباین في الروابط بین القانونیین العام والخاص یرجع الى ان روابط 

ادیین تتصارع قیها القانون الخاص وان تمثلت في خصومة شخصیة بین افراد ع
حقوقهم الذاتیة، فان روابط القانون العام انما تتمثل على  خلاف ذلك في نوع 



الخصومة العینیة او الموضوعیة مردها الى مبدأ المشروعیة ومبدأ سیادة القانون 
.متجردة من لدد الخصومة الشخصیة التي تهیمن على منازعات القانون الخاص

ر العمل على ان الدعوى القائمة على روابط القانون العام ونتیجة لما تقدم فقد استق
یملكها القاضي فهو الذي یوجهها ویكلف الخصوم فیها بما لایراه لازما لاستیفاء 
تحضیرها وتحقیقها وتهیئتها للفصل فیها، وقد اناط المشرع ـ في بعض الدول ـ بهیئة 

.مفوضي الدولة او الحكومة معاونة القضاء الاداري
ساهمت هیئة المفوضین في توفیر الدعم للرقابة القضائیة على اعمال الادارة، وقد 

وكان لهذا الجهاز دور كبیر في تحقیق السرعة والتیسیر في الاجراءات حتى یتم 
وقد مارس اضافة الى . الفصل في الدعاوى في اقل وقت ممكن، وباقي جهد ونفقة

رة ومركزا مرموقا باعتباره امینا على ماتقدم الى ماتقدم مهام عدیدة جعلت اهمیة كبی
.المنازعة الاداریة ـ كما سنرى لاحقا

ولما كانت المصادر في هذا الموضوع غیر متاحة لذا ولشعوري اننا بحاجة الى 
المزید من الدراسة والبحث الطویل والتأمل العمیق لهذا، سوف نتناول اهم 

ما یمكننا من القاء الضوء علیه الموضوعات والنواحي التي قد یثیرها هذا النظام ب
:ورسم صورة مبسطة له، وكما یأتي

.في مفوضي الدولة والحكومة: المبحث الاول
.مفهوم مفوضي الدولة او الحكومة: المطلب الاول

.في فرنسا: اولاً 
.في مصر: ثانیاً 

.فوضین مما قد یختلط به من انظمةتمییز نظام الم: المطلب الثاني
.تمییزه من القاضي: اولاً 
.تمییزه من الفقیه: ثانیاً 
.تمییزه من النائب او المدعي العام: ثالثا

.المركز القانوني للمفوض وضماناته: المطلب الثالث
.القانوني للمفوضالمركز: اولاً 
.ضمانات المفوض: ثانیاً 



.دور هیئة المفوضین: المبحث الثاني
.دور هیئة مفوضي الدولة المصریة في المنازعات الاداریة: المطلب الأول

دور هیئة مفوضي الحكومة الفرنسیة في المنازعات : المطلب الثاني
.الاداریة

المبحث الاول
في مفوضي الحكومة او الدولة

:المطلب الاول
:مفھوم مفوضي الدولة او الحكومة

لقد مر نظام المفوضین في كل من فرنسا ومصر بالعدید من المراحل، وللحدیث عن 
:هذه المراحل سوف نتناول كل من النموذجین بشكل مستقل وكما یأتي

في فرنسا: اولاً 
Commissaires du)مر نظام المفوضین  Gouvernmment) في فرنسا بثلاثة

:من المراحل، هي
وفي هذه المرحلة وجدت بعض المجالس والمحاكم التي كانت : المرحلة الاولى

تقضي في جانب من المنازعات الاداریة كمجلس الملك ودیوان الاعانات والضرائب 
وكان لمجلس الملك اختصاصات عدیدة من بینها النظر في . )١(ومحاكم المحاسبة

المنازعات الاداریة التي ترفع له والذي یقوم باحالتها الى محامي المجلس الذي یعتبر 
مقررا لیتولى وضع تقریر فیها، ولما كثرت اعباء مجلس الملك وازدادت دقة 
المنازعات التي تعرض علیه وجد مفوضي المجلس الذین یتولون دراسة المنازعات 

ا امام مجلس الملك وبذلك عرفت فرنسا دراسة دقیقة مستفیضة ویعرضون رأیهم فیه
.)٢(لاول مرة في تاریخها نظام المفوضین

وفي هذه المرحلة منعت المحاكم القضائیة من الفصل في :المرحلة الثانیة
المنازعات الاداریة على اعتبار ان خضوع اعمال الادارة لرقابة القضاء ینطوي على 

.١٣٩سعد عصفو، القضاء الاداري، منشأة المعارف بالاسكندریة، ص . یل؛ دمحسن خل. د)١(
، ١احمد كمال الدین عبد اللطیف موسى، نظام مفوضي الدولة، مجلة مجلس الدولة، س)٢(

.٢٠١، ص ١٩٦٢



طة التنفیذیة مما یؤدي الى انتهاك مبدأ اعتداء تقوم به السلطات القضائیة على السل
.الفصل بین السلطات

وازاء منع المحاكم القضائیة من نظر المنازعات الاداریة تولت الادارة العامة بنفسها 
الفصل في المنازعات التي تثار بینها وبین الافراد، وهو مایعرف بنظام الادارة 

نظر في التظلمات المقدمة عن القاضیة او الوزیر القاضي، حیث اختص الوزیر بال
.تصرفاته

وفي عهد نابلیون صدر دستور السنة الثامنة ونص فیه على انشاء مجلس الدولة 
الا انه لم یتمتع في هذا . )٣(الذي كان له دور في فحص المنازعات الاداریة

الخصوص باختصاص قضائي بالمعنى الحقیقي، ذلك ان مجلس الدولة لم یكن له 
كام قضائیة فیما ینظره من منازعات بین الادارة والافراد بل كان سلطة اصدار اح

دوره یقتصر على مجرد وضع اقتراحات او مشروعات احكام تتضمن رأیه في هذا 
الذي كان له وحده حق الا نفراد ) الامبراطور(النزاع ویقوم برفعها الى رئیس الدولة 

.باقرارها والتصدیق علیها او رفضها
مرسوماً انشئت به لجنة قضائیة من ثلاث وظائف ١٨٠٦تموز ٢٢وقد صدر في 

وكان من بین مبررات المرسوم . لمباشرة وظائف للنیابة العامة امام القضاء الاداري
حمایة المصلحة العامة ولتجد الادارة والمصالح العامة من یتحدث باسمها ویدافع 

اكم المدنیة، حتى اطلق عنها امام القضاء الاداري على نحو ماهو متبع امام المح
علیهم بانهم عیون الحكومة التي لاتنام واطلق علیهم فیما بعد تسمیة مفوضي الملك 

(Commissaires du roi))٤(.
وفي هذه المرحلة زالت صفة مفوضي الملك واصبحت مهمة : المرحلة الثالثة

تلائم مع المفوض تمثل القانون وحده والبحث عن الحلول القانونیة السلیمة التي ت
واستطاع هؤلاء المفوضین ان یكونوا لانفسهم شخصیة مستقلة بارزة . الصالح العام

، ص ١٩٩٥ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، . د)٣(
٧٩.

، قضاء الالغاء، المكتبة القانونیة، القاھرة، ١سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، ك. د)٤(
.١٤٧، ص ١٩٧٦



حیث ان المشرع ـ ومنذ البدایة أي عند . )٥(في مجال القضاء الاداري لصالح الحق
ـ اراد لهم ان یكونوا مندوبین للحكومة یدافعون ١٨٣١انشاء هیئة المفوضین عام 
هم سرعان ما اصبحوا محایدین، یدافعون عن القانون عنها في مجلس الدولة، ولكن

.)٦(رغم احتفاظهم بتسمیتهم القدیمة
وعلیه یختار من بین نواب مجلس الدولة ـ الیوم ـ اصلا عدد منهم لتولي مهمة لها 

امام القسم القضائي في المجلس ویتم ) مفوضو الحكومة(شأن كبیر، الا وهي مهمة 
ظفون قضائیون یختارون من بین اعضاء مجلس فهم مو . هذا الاختیار بمرسوم

الدولة وهم لایمثلون الحكومة كما قد توحي تسمیتهم بل هم مستقلون تماما عن جهة 
الادارة، حتى ذكر البعض بان المفوض لایمثل الحكومة ولاینطق باسمها وتنحصر 

اعه وظیفته في الدفاع عن القانون ومایعتقد انه للصالح العام وفقا لضمیره واقتن
، وعلیه فهو لایمثل أي شيء او أي )٧(الشخصي فهو قد یتخذ موقفا ضد الادارة

.انسان سوى القانون
واذا كان مفوضو الحكومة امام القسم القضائي لایمثلون جهة الادارة اذ یستقلون 
عنها تماما ـ كما اسلفنا ـ فهناك من ناحیة اخرى من یطلق علیهم ذات اللقب لتمثیلهم 

داریة امام القسم الاداري للفتوى واعداد التشریع بمجلس الدولة، ذلك ان جهاتهم الا
الادارة العاملة تعمل على ان یمثلها بعض موظفیها التابعین لها ویلقب هؤلاء 
بمفوضي الحكومة لتقدیم المشروعات الخاصة بادارتهم للقسم الاداري للفتوى والتشریع 

.)٨(الوصل بین اداراتهم ومجلس الدولةویعتبر هؤلاء بمثابة همزة. بمجلس الدولة
وعلى ذلك یتعین عدم الخلط بین مفوضي الحكومة امام القسم القضائي الذین هم من 
اعضاء المجلس ذاته وبین مفوضي الحكومة التابعین للادارة العاملة لا لمجلس 
الدولة الذین یمثلون اداراتهم امام القسم الاداري للفتوى والتشریع في المجلس،

ریمون جیلیان، مفوضي الحكومة امام القضاء الاداري وبصفة خاصة امام مجلس الدولة )٥(
.٣٢٥، ص ١٩٥٤، ٥علي الحمامصي، مجلة مجلس الدولة، س: الفرنسي، ترجمة

.٨٦جد راغب الحلو، المصدر السابق، صما. د)٦(
.١٥٠محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٧(
.١٥١محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٨(



والاخیرون هم الذین یستحقون ـ في واقع الامر ـ مثل هذه التسمیة ماداموا انهم 
.یمثلون جهة الادارة العاملة

في مصر: ثانیاً 
ازاء النجاح الذي حققه نظام مفوضي الحكومة في فرنسا نصت قوانین مجلس الدولة 

هیئة (على انشاء هذه الهیئة فقد ورد النص على انشاء ١٩٥٥في مصر منذ سنة 
، حیث اعتبرت من ضمن ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(في القانون رقم ) مفوضي الدولة

.)٩(هیئات القسم القضائي بمجلس الدولة
وكذا المحكمة ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(وقد كشفت المذكرة الایضاحیة للقانون المذكور 

:الاداریة العلیا في احكامها، عن الطبیعة الحقیقیة لهیئة مفوضي الدولة بذكرها ان
) ١٦٥(من المهام الاساسیة التي قام علیها نظام مفوضي الدولة، طبقاً للقانون رقم (

، تجرید المنازعات الاداریة من لدد الخصومات الفردیة، باعتبار ان ١٩٥٥لسنة 
الادارة خصم شریف لایبغي الا معاملة الناس جمیعا طبقا للقانون على حد سواء، 

یة ممتازة تساعد على تمحیص القضایا تمحیصاً ومعاونة القضاء الاداري معاونة فن
یضيء ما اظلم من جوانبها ویجلو ما غمض من وقائعها برأي یتمثل فیه الحیدة 

وبهذه المثابة فان هیئة المفوضین تعتبر امینة على المنازع . لصالح القانون وحده
القانوني الاداریة وعاملا اساسیا في تحضیرها وتهیئتها للمرافعة، وفي ابداء الرأي

المحاید فیها، سواء في المذكرات التي تقدمها او في الایضاحات التي تطلب الیها 
.)١٠()في الجلسة العلنیة

اذ ان نظام مفوضي الدولة لم یكن معروفاً في ظل قانون انشاء مجلس الدولة رقم 
نظام مفوضي الدولة تطویر لنظام )١١(، بل یعتبر البعض١٩٤٦لسنة ) ١١٢(

السالف الذكر، اذ نصت ) ١١٢(لمقرر المنصوص علیه في القانون المستشار ا
یندب رئیس المحكمة احد مستشاریها لیضع تقریراً یشتمل : (منه على ان) ٤٢(المادة 

على تحدید الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع ویجوز للمستشار ان یأذن 

.١٨٠، ص ١٩٨٢محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د)٩(
.١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(المذكرة الایضاحیة للقانون رقم )١٠(
، قانون ١علي الدین زیدان؛ محمد السید، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الادارة، ج)١١(

.ومابعدھا١٢١، ص ٢٠٠٦مجلس الدولة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 



لاجل الذي یعینه لذلك، ثم یودع للخصوم بتقدیم مذكرات او مستندات تكمیلیة في ا
).التقریر سكرتاریة المحكمة ثم تعین بعد ذلك الجلسة التي تنظر فیها الدعوى

تحكم المحكمة في الدعوى بعد ان : (من ذات القانون على ان) ٤٥(وتنص المادة 
یتلوا المستشار المقرر تقریره وللرئیس ان یأذن لمحامي الخصوم في تقدیم ملاحظاته 

).ةالشفوی
فالمستشار المقرر یعتبر الصورة الاولى للمفوض حیث اقتصر عمله على جزء من 
المهام التي اسندت للمفوض فیما بعد وهو كتابة تقریر الدعوى مع الاختلاف البین 
بین تقریر هذا وذاك، اذ كان تقریر المستشار المقرر یقتصر على بیان الوقائع 

.القانوني في الدعوىوالمسائل القانونیة دون ابداء الرأي 
وسع المشرع من اختصاصات المستشار ١٩٤٩لسنة ) ٩(وفي ظل القانون رقم 

المقرر اذ وكل الیه مهمة تحضیر الدعوى كمفوض الدولة الحالي وان لم یكن له 
.ابداء الرأي القانوني فیها

) ١١٥(عندما صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٥٢وقد ظهرت نواة هذا النظام عام 
لسنة ) ٩(من قانون مجلس الدولة رقم ) ٤٠(ف فقرة جدیدة الى نص المادة فاضا

یكلف الموظفون الفنیون الملحقون بالمحكمة، باعتبارهم : "یقضي بأن١٩٤٩
مفوضین بالمجلس، بتقدیم تقریر في كل قضیة یرى رئیس المحكمة تقدیمه وتبین 

كما اشار ". ي اعمالهماللائحة الداخلیة النظام الذي یسیر علیه مفوضو المجلس ف
قانون مجلس الدولة الحالي وتتألف هذه الهیئة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(الیها القانون رقم 

من احد نواب رئیس المجلس ومن عدد كافٍ من المستشارین والمستشارین 
ویكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الاداریة العلیا )١٢(المساعدین والنواب والمندوبین

.اعد على الاقلمن درجة مستشار مس
اما في مصر فقد اسلفنا ان المشرع اطلق على هذه الهیئة حین انشائها تسمیة هیئة 
مفوضي الدولة بدلا من ان یسمیها هیئة مفوضي الحكومة كما فعل المشرع الفرنسي 
قبلاً، وقد اعتبر الفقه المصري هذه التسمیة قد جاءت موفقة، وذلك لعدم اثارة اللبس 

.٢١٧احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )١٢(



تقوم به هذه الهیئة، اذ انها تدافع عن القانون الذي تسنه الدولة ولیس في الدور الذي 
.)١٣(عن القرار الذي تصدره الحكومة

اما في العراق، فلا وجود لمثل هذه الهیئة ضمن تشكیلات مجلس شورى الدولة، اذ 
یتألف المجلس من رئیس ونائبین للرئیس وعدد من المستشارین لایقل عن اثني عشر 

وینتظم )١٤(مستشارین المساعدین لایزید على نصف عدد المستشارینوعدد من ال
هؤلاء في عدد من الهیئات التي یمارس من خلالها المجلس دوره في مجالات الفتوى 
وابداء الرأي والمشورة القانونیة ودوره في مجال التقنین ودوره اخیرا في مجال القضاء 

.لتفت الى هذه الهیئة ونص علیهاوكنا نتمنى لو ان المشرع العراقي ا. الاداري
:المطلب الثاني

:ذاتیة نظام مفوضي الدولة او الحكومة
من تحدید خصائص مفوض الدولة لنبحث للبحث في ذاتیة هذا النظام لابد لنا اولاً 

:من ثم في كیفیة تمییز هذا النظام عما قد یختلط به من انظمة وكما یأتي
مفوضي الحكومة في تكوین الكثیر من مباديء في الحقیقة لقد ساهمت مذكرات 

القانون الاداري وتطویره، حتى اعتبرت مذكرات هؤلاء المراجع القیمة التي یرجع الیها 
ولعل مفوضي الدولة یتمتعون بعدة خصائص، یرجع . كل باحث في القانون الاداري

قانون في بعضها الى طبیعة عملهم في محكمة القضاء الاداري باعتبارهم ممثلین لل
المنازعات الاداریة وبعضها الاخر یرجع الى طبیعة المنازعات الاداریة التي تكون 
الدولة طرفاً فیها باعتبارهم ممثلین للمصلحة العامة، وعلیه واستكمالاً للمفهوم نورد 

:هذه الخصائص بشيء من الایجاز
تتمیز وظیفة المفوض بالجمع بین بحث القانون : المفوض رجل وقائع-أ

ذلك انه مامن مسألة یتعرض لها المفوض الا وهي بین . )١٥(الوقائعو 
دفتي ملف، وهو یعیش الواقع العملي الذي یحیط بالمنازعات حتى یتلمس 

راھیم طھ الفیاض، اجراءات وصیاغة الاحكام لدى القضاء الاداري، منشورات بیت اب. د)١٣(
.٨٥، ص ١٩٩٩، اذار )٤٠(الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، العدد 

.١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(من القانون رقم ) ١(المادة )١٤(
.١٨٠محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، المصدر السابق، ص . د)١٥(



الحقیقة ویتمكن من ابداء الرأي القانوني الذي یتفق واحتیاجات المرافق 
.)١٦(العامة

یجب ان یكون المفوض ملماً ـ :المفوض ملم بمستلزمات حسن الادارة-ب
فضلاً عن المباديء القانونیة ـ بمستلزمات حسن الادارة وتفاصیل الوسائل 
والاسالیب التي تلجأ الیها الادارة في مواجهة ما یصادفها من عقبات، اذ 
ان ذلك ضرورة كبیرة یسهل للمفوض قیامه باداء وظیفته حتى یتفهم جمیع 

.امهاوجه الدعوى موضوع النزاع ام
المفوض رجل قانون قبل كل شيء فعندما یقف :المفوض رجل محاید-ج

امامه الطرفان یطبق القانون على تصرفاتهما دون تمییز في المعاملة 
طبقاً لمبدأ المساواة امام القانون ولعل تلك الصفة هي اهم مایتصف به 
المفوض من ممیزات، فهو لایمثل احد اطراف المنازعة ولایمثل مصلحة 

. یة وهمه الوحید الوحید هو تحقیق المشروعیة ومبدأ سیادة القانونشخص
المصري ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(وقد اوضحت المذكرة التفسیریة للقانون رقم 

تقوم على : "الاغراض التي من اجلها انشأت هیئة مفوضي الدولة وهي
اغراض شتى منها تجرید النازعة الاداریة من لدد الخصومات الشخصیة 

ان الادارة خصم شریف لایبغي الا معاملة الناس جمیعا طبقا باعتبار 
.)١٧("للقانون على حد سواء

المفوض ینیر الطریق امام طرفي النزاع :المفوض موجه للخصومة-د
ویبصرهم بالادلة التي تفیدهم في دعواهم وقد یكشف لهم عن مصیر 

ذوي دعواهم مقدما ویبین لهم مركزهم القانوني فیها، وله بعد استدعاء
الشأن سؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها او یأمر بدخول شخص 
ثالث في الدعوى وله تكلیف ذوي الشأن بتقدیم مذكرات او مستندات 

.)١٨(تكمیلیة وغیر ذلك من امور موجهة في الدعوى

.٢١٤احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )١٦(
.١٤٩سلیمان الطماوي، المصدر السابق، ص . د)١٧(
، ص ١٩٨٥ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، . د)١٨(

١٤٨.



ماتقدم یرى البعض ان هنالك بعض النواحي في عمل هذا المفوض تجعل على
یفته وبعض الوظائف الاخرى، لكن المفوضین وكما وصفهم البعض یخلط بین وظ

لم یكونوا من الضعف بالقدر الذي یدفع بهم الى الا یقبلوا بان یشبهوا باحد، ")١٩(الفقه
انهم احسوا فقط بالالتزام الملقى على عاتقهم بان یخلقوا مهمة هذه الاداة التي لم 

دود بیئتها وزمانها وان تحدد بعد صفة نهائیة، والتي یصعب وصفها الا في ح
".یحتفظوا بها ویجددوها

:وفیما یلي تمییز بین مفوضي الحكومة او الدولة مما قد یشتبه بهم
:المفوض والقاضي: اولاً 

اذا كان المفوض یقوم بدراسة موضوع الدعوى وتحلیله والقاء الضوء على المسائل 
القانون فیها، ویقدم كل ذلك التي تثیرها الوقائع ویتولى تكییفها واستخلاص حكم 

بمطالعة او استخلاص یعد بمثابة مشروع حكم كثیرا ما تأخذ به محاكم القضاء رغم 
فالمحكمة یكون لها وحدها الرأي النهائي في الدعوى، سواء . كونها غیر ملزمة به

.بالاخذ بوجهة نظر المفوض او بمخالفة رأیه
عض من الفقه الفرنسي الى القول بأن الدور المتقدم للمفوض ادى الى ان یذهب الب

موضوع الدعوى یبحث مرتین متتالیتین، مرة من قبل المفوض واخرى من قبل 
القاضي، وان الامر على هذه الصورة یبدو وكأن هنالك درجتین من التقاضي داخل 
مجلس الدولة، حیث تكون مطالعات المفوض الحكم الابتدائي ویكون استئنافه تلقائیا 

.)٢٠(اشرة وینتهي بتحریر الحكموبصفة مب
وقد لاحظت المحكمة الاداریة في مصر ان هیئة مفوضي الدولة امینة على المنازعة 
الاداریة وعامل اساسي في تحضیرها للمرافعة وفي ابداء الرأي القانوني المحاید فیها 
سواء في المذكرات التي تقدمها ام في الایضاحات التي تطلب الیها في الجلسة 

لنیة، ویتفرع عن ذلك كله ان لابد من حضور ممثل الهیئة في الجلسة والا وقع الع
بل ذهب الحكم الى اكثر من ذلك لتأكید الصفة القضائیة لهیئة . بطلان في الحكم

اذا قام بالمفوض سبب من : "المفوضین وضرورة توفر الحیاد في عملها الى القول

.١٥٦ریموة جیلیان، المصدر السابق، ص )١٩(
.٣٦٤ریمون جیلیان، المصدر السابق، ص )٢٠(



... في قانون المرافعات المدنیةاسباب عدم الصلاحیة او الرد المنصوص علیها
وتحقیقاً للحیدة التامة بحكم وظیفته في الدعوى، وانه اذا كان المفوض غیر صالح 

كان ... لمباشرة مهمته في الدعوى ومع ذلك استمر او حیث یجب علیه التنحي منها
ذلك منطویا على بطلان في الاجراءات یؤثر في الحكم فیعیبه ویبطله ویعتبر باطلا 

.)٢١("حكم الذي یصدر من المحكمة دون تمثیل هیئة المفوضین في الجلسة العلنیةال
الا ان عمل المفوض مع ذلك یختلف عن عمل القاضي من نواحٍ عدیدة، فالقاضي   

وهؤلاء . ـ مثلاً ـ بتقید والى حد كبیر في ادائه لمهمته بما یقدمه الخصوم امامه
ن الذین یتصرفون في دعاواهم الخصوء من الاشخاص من الاشخاص الطبیعیی

بمليء اراداتهم ویدركون صوالحهم تمام الادراك، ویستطیعون ان یتخذوا في دعاواهم 
اما المفوض فدوره تحضیریاً ایجابیاً، . من المواقف مایعبر عن رغبتهم في تركها

حیث یبذل المفوض عنایته للصالح العام ویجبر اطراف النزاع على تقدیم الادلة 
ة بالغرامات المخول قانونا بفرضها، هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالقاضي المطلوب

لایقوم بسائر المهام التي یقوم بها المفوض من استمرار تدخله في الدعوى بعد 
احالتها الى الجلسة وبعد صدور الحكم فیها بمراجعته للحكم والطعن 

.)٢٢(فیه
:المفوض والفقیه: ثانیاً 

ض والمذكرات التي یقوم بوضعهان كما اسلفنا ان هذه المذكرات لقد اسلفنا دور المفو 
والمطالعات قد اسهمت في ارساء مباديء كثیرة وراسخة من مباديء القانون الاداري 

رومیو، وكورناي، وتیسي، ولیون بلوم، وتاردیلي، : الحدیث واصبحت اسماء مثل
عض یخلط بین عمل وألبیر، وأودن، ترد في ایة دراسة اداریة، كل هذا جعل الب

.المفوض والفقیه

.٨٧ابراھیم طھ الفیاض، المصدر السابق، ص . د)٢١(
.٢١٩احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢٢(

.ومابعدھا٧٢، ص ١٩٦١، ١مصطفى كامل وصفي، اصول اجراءات القضاء الاداري، ك. د



فاذا كان عمل الاثنان یجتمع في بعض المیادین الا ان هذا العمل وطبیعته 
والظروف المحیطة بكل منهما تعدهما عن بعض بحیث یصبح لكل منهما ذاتیة 

.مستقلة متمیزة
ومما لاشك فیه ان مایكتبه المفوض من مطالعات سواء في مرحلة تحضیر الدعوى 

ناسبة التعلیق على الاحكام او الطعن فیها امام المحكمة الاداریة یختلط بما او بم
یسمى بالتعلیق على الاحكام وهو مایفعله الفقیه واذا سلمنا بكون مایكتبه المفوض 
من مطالعات ومذكرات فقهاً، فان هذا سوف یؤدي الى ان یكون لكل مفوض من 

رى فاذا كان بعض المفوضین هم المفوضین فقهه الخاص به من جهة، ومن جهة اخ
.، الا ان البعض الاخر منهم لیسوا فقهاء"لافارییر"فقهاء فعلاً مثل 

من ناحیة اخرى، هل یقتصر امر التعلیق على الاحكام ـ یاترى ـ على الاساتذة 
وحدهم ؟ الاجابة على ذلك تكون من دون ادنى شك بالنفي، فكثیر من ) الفقهاء(

.)٢٣(تحمل في ذیلها توقیع اعضاء مجلس الدولةالتعلیقات على الاحكام
واخیرا ان للمفوض وظیفة لایشاركه بها الفقیه وهو تحضیر الدعوى بما یستلزمه 

، كما ان )٢٤(ذلك من الاتصال بالجهات الحكومیة وتوقیع الغرامات والى غیر ذلك
ا قد تصطدم الفقیه ـ من جانب اخر ـ یتعمق بالبحث والمنطق القانوني السلیم، الا انه

.بالواقع العملي ولاتراعي مستلزمات حسن الادارة لبعده عنها وانقطاع صلته برجالها
:المفوض والنائب او المدعي العام: ثالثاً 

یختلف النائب العام عن المفوض في كثیر من الامور، فالنیابة العامة تعتبر في 
وما علیهم من التزامات كثیر من الاحیان خصماً حقیقیاً، لها ما للخصوم من حقوق 

ولایجوز رد عضو النیابة العامة، اما المفوض وهو كما ذكرنا لابد ان یبدي رأیه في 
جمیع الدعاوى الاداریة ولایعتبر خصماً في الدعوى ولایمثل احد الاطراف بل یبدي 
الرأي المحاید، فلا یمثل الحكومة او الفرد او الموظف ویجوز رده اذا توافرت في 

.ة من الحالات المنصوص علیها في قانون المرافعاتحقه حال

.٣٦٠ریمون جیلیان، المصدر السابق، ص )٢٣(
.٢١٧احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢٤(



كما ان حالات تدخل النائب العام في الدعاوى لاتكون الا في حالات ودعاوى نعینة 
اما بالنسبة للمفوض فقد . على سبیل الحصر، وقد یكون ذلك جوازیاً او اجباریاً 

والا اعتبرت اشترط القانون ان یمثل هیئة المفوضین في جمیع الدعاوى الاداریة 
واذات كانت النیابة العامة تشابه هیئة المفوضین من حیث كونهما . الاحكام باطلة

یمثلان جهازا یتسم عمله بالوحدة وعدم التجزئة، الا ان عضو النیابة العامة یستمد 
رأیه من رأي النائب العام حیث لاتجوز له مخالفته باعتباره وكیلا عنه في ذلك 

یستمد رأیه من رئیس الهیئة، فلا سلطان على المفوض في بخلاف المفوض الذي لا
.ابداء رأیه لغیر القانون الذي یمثله

: المطلب الثالث
:المركز القانوني للمفوض وضماناتھ

:المركز القانوني للمفوض: اولاً 
مما تقدمتوصلنا الى ان المفوض هو ممثل القانون، فهو عضو المجلس الذي یتولى 

الاداریسة وابداء الرأي القانوني فیها ویترتب على اعتبار المفوض تحضیر الدعوى
:)٢٥(الممثل القانوني في المنازعة الاداریة اثار ونتائج عدیدة یمكن تلخیصها فیما یلي

ویترتب على اعتبار المفوض ممثل القانون او مبعوثه :صفة الحیدة التامة: اولاً 
تامة لصالح القانون وحده فهو لایمثل الادارة لدى المحكمة الاداریة اتصافه بالحیدة ال

كما هو الحال في مفوض الحكومة في القسم الاداري لمجلس الدولة الفرنسي كما انه 
.لایمثل الافراد في المنازعات

سبق ان ذكرنا انه اذا لم یحضر :ضرورة تمثیل هیئة المفوضین في الجلسة: ثانیاً 
ي الدعوى باطلا لان المنازعة تتعلق المفوض في الجلسة كان الحكم الصادر ف

.١٢٣علي الدین؛ محمد السید، المصدر السابق، ص )٢٥(



بتطبیق القانون تطبیقا سلیما وباعتبار المفوض ممثلا للقانون یجب حضوره في 
.)٢٦(الجلسات لكي یبدي مایراه مناسبا من اراء وملاحظات

فالمفوض بحكم هیمنته :للمفوض ان یدفع بكافة مایؤثر في الحكم من دفوع: ثالثاً 
على الدعوى الاداریة له الحق في ابداء كافة الدفوع التي تؤدي الى مبدأ سیادة 
القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لاول مرة امام المحكمة الاداریة العلیا 
فله الدفع بعدم الاختصاص وبعدم توافر المصلحة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

.فیها او الدفع بتقدیم الدعوى بعد المیعاد او الدفع بالتقادملسبق الفصل 
للمفوض ادخال مایراه من الخصوم في الدعوى الاداریة اذا وجد ذلك : رابعاً 

.ضروریاً 
ان مهمة المفوض هي تمثیله للقانون وحده عدم قدرته على : یستتبع قولنا: خامساً 

د الاطراف ویظل ذلك شأن التصرف في الحقوق المتنازع فیها لانه لایمثل اح
الخصوم وحدهم، كذلك لیس له التصرف في الحقوق المنازعة بترك الخصومة اذ 

.)٢٧(یظل مصیرها معلقاً بمشیئة الاطراف وحدهم تفصل فیه المحكمة طبقاً للقانون
.للمفوض الحق في تصفیة النزاع ودیاً واقتراح الطعن في الاحكام: سادساً 

:حكومة والدولةضمانات مفوضي ال: ثانیاً 
كون المفوض عضواً من اعضاء مجلس الدولة، فلابد له من ضمانات تكفل الحمایة 
اللائقة لمركزه سواء من نفسه او من غیره او من الظروف التي قد تحیط به، حتى 
یقوم بتأدیة وظیفته بالوجه اللائق، ویؤدي رسالته على خیر وجه وبحریة تامة وبون 

:يضغوط، وهذه الضمانات ه
:رد المفوض-أ

رد المفوض من الضمانات المقررة قانوناً للقضاة بصفة عامة، ولما كان الخصوم 
مجبرین على الاحتكام الى القاضي المعین سواء كانوا مطمأنین الى عدله ام لا، 
ولما كان من الشروط الاساسیة لسلامة العدل توفر حیاد القاضي وتجرده عن 

، ١٩٨٥احمد محمود جمعة، اصول اجراءات التقاضي، منشأة المعارف بالاسكندریة، . د)٢٦(
.٢٢ص 

.٢١احمد محمود جمعة، نفس المصدر، ص . د)٢٧(



ف ویحمله على المحاباة بین الخصوم واذا كل غرض یزیغ به عن جادة الانصا
لم یكن كذلك جاز لهؤلاء ان یرفضوا النزول على حكمه ویطلبوا استبداله بقاضٍ 

.اخر مجرد عن العوامل التي قد تخرجه عن الحیاد
على انه لایجوز ان یسیر القانون مع اوهام الخصم ووساوسه حتى اذا توهم 

ظاهر انقض علیه وطلب رده، لذلك احتمال الانحراف في القاضي بدون سبب
لجأ المشرع الى تعداد الاسباب التي توجب الریبة عند وجودها ببقاء القاضي أي 

.ان یطلب عدم اشتراكه في المحاكمة والحكم
وقد قرر المشرع المصري انه تسري بشأن مستشاري المحكمة الاداریة العلیا 

ي بشأن رد مستشاري محكمة القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسر 
القضاء الاداري والمحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الادارة العلیا القواعد 
المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف وتسري بشأن رد اعضاء المحاكم الاداریة 

.)٢٨(والمحاكم التأدیبیة الاخرى القواعد المقررة لرد القضاة
ة ان المفوض ـ مهما كان متحلیاً بالعدالة   والحكمة من تقریر هذه الضمان

والنزاهة ـ قد تدفعه میوله ومشاعره للمیل الى جانب احد الخصوم في الدعوى، 
وفي تطبیق قواعد الرد یحمي المشرع المفوض ویصون فیه واجب الحیدة لصالح 

.)٢٩(وهذه الضمانة في نفس الوقت تعد ضمانة للمتقاضین. القانون وحده
: "... دد اشیر الى حكم للمحكمة الاداریة العلیا في مصر جاء فیهوفي هذا الص

ان اعضاء هذه الهیئة وهم اعضاء بمجلس الدولة یؤدون واجبهم في هذا الشأن 
باعتبارهم بمجلس الدولة وتمثل في تشكیل المحاكم المختصة فانهم یخضعون 

التقاضي وحیدته بالحتم والضرورة للمباديء العامة الاساسیة التي تحتم استقلال 
وتجرده في اداء واجبه وتحقیق رسالته في اقامة العدل واعلاء سیادة القانون، 
ومن ثم فان اعداد تقریر هیئة مفوضي الدولة في ایة دعوى یجعل من یشارك في 
ذلك من اعضائها غیر صالح لنظرها والفصل فیها بذاتها بعد ذلك كقاضٍ جالس 

.١٩٧٢لسنة ) ٤٧(الدولة المصري رقم من قانون مجلس ) ٥٣(المادة )٢٨(
.٢٢٩احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢٩(

، ١١عادل عبد الباقي، تقریر حول تنظیم مجلس الدولة في فرنسا، مجلة مجلس الدولة، س 
.٤٦، ص ١٩٦٢



لفقده الصلاحیة لاداء رسالة التقاضي في في احدى محاكم مجلس الدولة وذلك
دعوى ابدى رأیه فیها كمفوض فیها، مثله في ذلك مثل باقي اعضاء المحكمة 

.)٣٠(..."التي تفصل في الدعوى

:عدم قابلیة المفوض للعزل-ب
بها المفوض فهي عدم قابلیته للعزل، فقد نصت اما الضمانة الاخرى التي یتمتع 

على ان اعضاء ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(مجلس الدولة رقم من قانون ) ٩(المادة 
المجلس من درجة نائب فما فوق غیر قابلین للعزل، ویسري بالنسبة لهؤلاء سائر 
الضمانات التي یتمتع بها القضاة وتكون الهیئة المشكل منها مجلس التأدیب هي 

.الجهة المختصة في كل مایتصل بهذا الشأن
العزل مقصورة ـ بحكم القانون ـ على مفوضي ویتضح مما تقدم ان عدم قابلیة 

لكن . الدولة من درجة نائب فما فوق ومن ثم لایتمتع المندوبون بهذه الضمانة
لیس معنى ذلك ان من توافرت له هذه الضمانة سیقى في الخدمة حتى بلوغه 
سن التقاعد، فلقد اجاز القانون استثناءا في نفس المادة سالفة الذكر انه اذا 

ن احدهم فقد الثقة والا عتبار اللذین تتطلبهما الوظیفة او فقد اسباب اتضح ا
الصلاحیة لادائها لغیر الاسباب الصحیحة احیل على المعاش او نقل الى 
وظیفة معادلة غیر قضائیة بقرار  من رئیس الجمهوریة بعد موافقة مجلس 

.)٣١(التأدیب
ة الفرنسي لایتمتعون ومن الجدیر بالذكر ان مفوضي الحكومة في مجلس الدول

بمبدأ عدم القابلیة للعزل الا انه بالرغم من ذلك فان مجلس الدولة لم یتعرض 
ذلك ان الحكومة لم تستعمل حقها في . لمثل هذا الاجراء في الاوقات العادیة

عزل اعضاء المجلس الا بمناسبة التطهیر الذي جرى في فترتین، في عام 

)٣٠(

.٨/٦/١٩٩١قضائیة، المحكمة الاداریة العلیا، جلسة ٣٤لسنة ) ٢٨٦٤(الطعن رقم )٣١(



ك فان الحكومة لم تستعمل سلاح العزل وفیما عدا ذل١٩٤٤وفي عام ١٨٧١
.)٣٢(احتراما منها لتقالید هذا المجلس ولما یتمتع به اعضائه من مكانة كبیرة

المبحث الثاني
دور ھیئة مفوضي الحكومة او الدولة في المنازعة الاداریة

لمفوضي الدولة دور یظهر في كل مراحل الدعوى الاداریة تقریباً، كما ان هذا الدور 
یختلف في فرنسا عنه في مصر، ولما كان دور مفوضي الدولة في مصر اوسع من 
دور مفوضي الحكومة في فرنسا سنتناول كل منهما على استقلال مبتدئین، بمصر، 

:وكما یأتي
:دور مفوض الحكومة المصري في المنازعة الاداریة-أ

تستهدف مهمة هیئة مفوضي الدولة بطبیعتها قضائیة تقوم على حكمة تشریعیة
اساسا تجرید المنازعة من لدد الخصومة الفردیة باعتبار ان الادارة خصم شریف 
لایبغي الا معاملة الناس جمیعا طبقا للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء 

.الاداري على النحو السالف بیانه
وبهذه المثابة فان تلك المهمة لاتجعل من الهیئة طرفا ذا مصلحة شخصیة في 

ازعة تملك بهذه الصفة التصرف في مصیرها او في الحقوق المتنازع فیها، المن
بل یظل امر التصرف في هذه الحقوق وفي مصیر المنازعة من شأن الخصوم 

.انفسهم
:هذا ویمارس مفوض الدولة المصري المهام الاتیة

:ـ تهیئة الدعوى للمرافعة١
ت الاداریة من مجاهل حیث تتمثل مهمة المفوض الاولى في تجرید المنازعا

اذ ان الادارة یجب ان تكون . الخصومات الفردیة والنظر الیها نظرة موضوعیة
.)٣٣(خصماً شریفاً لایبغي سوى معاملة الناس جمیعاً طبقا للقانون

.١٨٢محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، المصدر السابق، ص . د)٣٢(
.٤٨عادل عبد الباقي، المصدر السابق، ص 

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(المذكرة الایضاحیة لقانون مجلس الدولة المصري رقم )٣٣(



وعلیه یقوم المفوض ببحث القضیة والقاء الضوء على ما اظلم من جوانبها وابراز 
مما . یتولى تحضیر الدعوى واعدادها للمرافعةوهو الذي . النقاط القانونیة فیها

وللمفوض في سبیل . یخفف عن كاهل القضاة ویسمح لهم بالتفرع للفصل فیها
تهیئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومیة ذات الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي 
یرى لزوم تحقیقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكلیف ذوي الشأن 

ات او مستندات تكمیلیة وغیر ذلك من اجراءات التحقیق في الاجل بتقدیم مذكر 
كما ان له عقد جلسات التحضیر والمناقشة ان رأى ضرورة . الذي یحدده لذلك

لذلك فهو یبدأ اولاً بقراءة ملف الدعوى وتحدید الاستیفاءات القاطعة فیها 
فیها ذوي والمستندات الاساسیة اللازمة لتهیئة الدعوى ثم یحدد جلسة یحضر

.)٣٤(الشأن بالمستندات المطلوبة منهم لتقدیمها
ولایجوز تكرار التأجیل لسبب واحد الا اذا رأى المفوض منح اجل جدید، وفي 
هذه الحالة یجوز له ان یحكم على طالب التأجیل بغرامة لاتجاوز عشرة جنیهات 

.یجوز منحها للطرف الاخر
اف الدعوى من المنازعة لاعتبار ذلك الا انه من غیر الجائز له اخراج احد اطر 

قضاء منه في جزء من موضوع الدعوى وهو متروك للمحكمة ویخرج عن 
.)٣٥(اختصاصه

وللمفوض باعتباره ممثل القانون في المنازعة الاداریة له الدفع بكافة الدفوع التي 
من شأنها ان تؤثر قانوناً في نتیجة الحكم في الدعوى ولو لم یتمسك به احد 

وبوجه خاص في امر یخل باستقرار الاوضاع الاداریة كالدفع بعدم . صومالخ
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیها ولو لم یتمسك به الخصوم، اذ لیس من 
شك في ان العود الى المنازعة بعد سبق الفصل فیها ینطوي على زعزعته 

مع المصلحة للمراكز القانونیة التي انحسمت بأحكام نهائیة، الامر الذي یتعارض
.)٣٦(العامة التي تقضي باستقرار تلك الاوضاع

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٧(المادة )٣٤(
.١٢٥علي الدین زیدان؛ محمد السید، المصدر السابق، ص )٣٥(
.٢١احمد محمود جمعة، المصدر السابق، ص . د)٣٦(



وتتلخص الملاحظات التي یرى وجوب مراعاتها سواء من الناحیة التشریعیة او 
من الناحیة العملیة بخصوص عمل المفوض في صورة منحه كافة سلطات 
قاضي التحضیر ویجب الا تتجه تقاریر المفوض الى التماثل مع الاحكام 

بل یجب ان یتناول في تقریره كافة جوانب المنازعة ومختلف الاراء القضائیة 
.)٣٧(الفقهیة والبحوث المتعلقة بالموضوع التي تستفید بها المحكمة في قضاءها

یتضح من المهمة المتقدمة رغبة المشرع في تجرید الخصومات التي تكون الادارة 
ظرة موضوعیة، وكذلك طرفاً فیها من العنت الفردي ووجوب النظر الى النزاع ن

معاونة القضاء الاداري في رفع عبء التحضیر والتهیئة للقضایا عن كاهل 
القضاة لینصرفوا الى الفصل فیها وامكانیة تمحیص موضوع الدعوى بعد 
استجلاء الجوانب المتعلقة بوقائع الدعوى ومایحیط بها من امور فنیة وكذلك 

ـ كما رأینا ـ مهمة بلا حدود وتشمل كل الجوانب القانونیة، ذلك ان مهمة المفوض 
.الجوانب المتاحة في الدعوى

:ـ محاولة انهاء النزاع ودیاً ٢
اجاز المشرع المصري على خلاف المشرع الفرنسي ان تعرض هیئة المفوضین 
على الطرفین في المنازعات التي ترفع الى محكمة القضاء الاداري او المحاكم 

كاهل القضاء ـ حلاً ودیاً للنزاع على اساس المباديء الاداریة ـ للتخفیف عن 
القانونیة المستقرة للمحكمة الاداریة العلیا، فان تمت التسویة استبعدت القضیة من 
الجدول لانتهاء النزاع وان لم یتم ذلك جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان 

.)٣٨(تحكم على المعترض على التسویة بغرامة مالیة
التسویة بان یثبت المفوض في محظر الجلسة انه عرض على طرفي ویتم اجراء

المنازعة المبدأ الذي استقرت علیه المحكمة الاداریة العلیا مع بیانه وتحدید رقم 
الدعوى التي صدر فیها حكمها، وانهما قبلا التسویة صلحا على اساسه، بأن 

بان تصالحاً تنازل الذي كان سیكسب الدعوى عن الحكم الصادر لصالحه، او
بتنازل كل منهما عن جزء مما ادعاه في الحدود التي یقررها ذلك المبدأ، وبعد ان 

.١٢٦علي الدین زیدان؛ محمد السید، نفس المصدر، ص )٣٧(
.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون رقم ) ٢٨(المادة )٣٨(



یقوم بتوثیق هذا التنازل او الصلح ویوقع علیه هو وكاتب الجلسة واصحاب 
الشأن، یقوم باصدار قرار استبعاد الدعوى من الجلسة وبذلك تنتهي وتحفظ 

ومعنى ذلك انه یتحتم موافقة . )٣٩(راء اخرولاتعرض على المحكمة ولایتخذ بها اج
طرفي النزاع حتى یمكن انهاءه بحیث لایمكن لهیئة المفوضین حق التصرف في 
مصیر المنازعة بنفسها دون موافقة اطرافها، وذلك على اعتبار ان هذه الهیئة 
لاتعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصیة في المنازعة، فهي ذات مهمة قضائیة في 

.شخصیةطبیعتها ولیست
ولابد من الاشارة الى ان اعتبار هیئة المفوضین المصریة هیئة قضائیة یترتب 

:علیه امتلاكها للصلاحیات الآتیة
.عرض الصلح على الطرفین على نحو سالف

للهیئة ان تبدي من تلقاء نفسها أي دفع من شأنه ان یؤثر قانوناً في نتیجة 
جواز نظر الدعوى لسبق الحكم في الروابط الاداریة، ومن ذلك عدم 

الفصل فیها بحكمٍ حازَ الشيء المقضي به، حتى لو لم یتمسك به 
.)٤٠(الخصوم

:الطعن في الاحام. ٣
یقصر حق الطعن في الاحكام الصادرة ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(كان القانون رقم 

من المحاكم الاداریة ومن محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الاداریة العلیا 
س هیئة المفوضین وحده دون غیره، مبررا ذلك بان رأي هیئة المفوضین على رئی

هو الرأي الذي یتمثل فیه الحیدة لصالح القانون، كما وان قصر حق الطعن على 
هذه الهیئة یؤدي الى عدم اغراق المحكمة الاداریة العلیا وهي في مستهل حیاتها 

.)٤١(بطعون غیر جدیة لاتستند الى اساس سلیم من القانون
وقد ادى هذا الوضع الى كثیر من الانتقادات مما دفع المشرع الى تعدیل هذا 

: الى انه١٩٥٩لسنة ) ٥٥(من القانون رقم ) ١٥(النظام حیث نصت المادة 

.٢٦٥مصطفى كامل وصفي، المصدر السابق، ص . د)٣٩(
.٨٦ابراھیم طھ الفیاض، المصدر السابق، ص . د)٤٠(
.٢٠٠محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٤١(



لذوي الشأن ورئیس هیئة مفوضي الدولة ان یطعن امام المحكمة الاداریة العلیا (
او من المحاكم التأدیبیة خلال في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري 

ستین یوماً من تاریخ صدور الحكم مع مراعاة الاحوال التي یوجب علیه القانون 
ومن امثلتها وجوب الطعن في حكم المحكمة التأدیبیة ). فیها الطعن في الاحكام

.بناءاً على طلب العامل المفصول في حالات الفصل من الوظیفة
فقد فرق بین الاحكام الصادرة من ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(اما القانون الحالي رقم 

المحاكم التأدیبیة ومن محكمة القضاء الاداري في الاحوال التي تختص بنظرها 
ابتداءاً، وبین الاحكام التي تصدر من محكمة القضاء الاداري في الطعون 

فبالنسبة للحالة الاولى یجوز الطعن. المقامة امامها في احكام المحاكم الاداریة
امام المحكمة الاداریة العلیا من ذوي الشأن ومن رئیس هیئة المفوضین وذلك مع 

اما بالنسبة للحالة ). ٢٣(مراعاة احوال الطعن المنصوص علیها في المادة 
الثانیة فلا یجوز الطعن فیها امام المحكمة الاداریة العلیا الا من رئیس هیئة 

الحكم على خلاف ماجرى علیه المفوضین وحده دون ذوي الشأن وذلك اذا صدر
قضاء المحكمة الاداریة العلیا او اذا كان الفصل في الطعن یقتضي تقریر مبدأ 

.)٤٢(قانوني لم یسبق لهذه المحكمة تقریره
وعلیه فانه ووفقا لقانون مجلس الدولة الحالي یكون المشرع قد قرر حق الطعن 

:)٤٣(لجهتین متمیزتین وهما
:مفوضین، وذلك في حالتینرئیس هیئة ال: اولاً 

ان یوجب علیه المشرع رفع الطعن وحینئذ تنعدم ارادته في التقدیر، مثل 
.الطعن في حالات الفصل من الوظیفة كما بینا سابقاً 

الا یوجب المشرع علیه رفع الطعن وحینئذ تكون لهیئة المفوضین        ـ 
ممثلة في رئیسها ـ حریة التقدیر في رفع الطعن لصالح القانون اذا 
ماقدرت ان حكماً من الاحكام التي یجوز الطعن فیها قد شابه عیب من 

.العیوب المنصوص علیها في القانون

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٣(المادة )٤٢(
.٣٧٤سلیمان الطماوي، المصدر السابق، ص . د)٤٣(



: ذوو الشأن: ثانیاً 
لاح عام غیر منضبط لابد من تحدیده في ضوء الاصول العامة التي وهو اصط

:)٤٤(تحكم اجراءات التقاضي، ومن ثم فأصحاب الشأن هم
رئیس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدیر النیابة الاداریة والموظف -أ

.الصادر ضده الحكم بالنسبة لاحكام المحاكم التأدیبیة
.اطراف الخصومة والمتدخلون فیها-ب
یمس الحكم مصلحته المشروعة ومع ذلك لم توجه الیه الدعوى كل من-ج

ولم یكن في مركز یسمح له بتوقیعها او العلم بها حتى یتدخل فیها في 
.الوقت اللمناسب

وطعن هیئة المفوضین لیس طعنا لصالح القانون فحسب، لیس له اثر بالنسبة 
ون فیه، فاذا الغي للخصوم، بل له كل اثاره بالنسبة للخصوم في الحكم المطع

الحكم بالقبول ترتب علیه الحكم برفض الدعوى مع تحمیل المحكوم لصالحه 
بالمصروفات بالرغم من كونه لیس طرفا في الطعن وبالرغم من عدم قیام 

.المحكوم علیه بالطعن
من ناحیة ثانیة، اذا طعنت هیئة مفوضي الدولة في الحكم تحركت المنازعة 

لك الهیئة التصرف في الحقوق المتنازع علیها فیها او في واستمرت قائمة، ولاتم
ولایملك ذلك الخصوم . مصیر المنازعة بترك الخصومة في الطعن كما اسلفنا

.انفسهم طالما كان الطعن مرفوعا من هیئة المفوضین
وكذا فان القصد من طعن هیئة المفوضین في الحكم خدمة العدالة بارساء 

تقر علیها واصلاح العیوب القانونیة التي تصیب الاحكام، المباديء القانونیة المس
حتى لاتتحصن على عیبها بفوات الطعن فیها دون قیام احد اطراف المنازعة 

.)٤٥(بهذا الطعن
:الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائیة.١

.٥١٥، ص ١٩٧٤، دار الفكر العربي، القاھرة، ١القضاء الاداري، طمحمود حلمي، . د)٤٤(
.٥١٤محمود حلمي، المصدر السابق، ص . د)٤٥(



منح المشرع المصري المفوض مهمة الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم 
:)٤٧(وبدایة لابد من الانتباه الى ان طلب الاعفاء من الرسوم لایعد. )٤٦(القضائیة

رفعاً للدعوى، ذلك ان الدعوى لاتعتبر مرفوعة الا بایداع صحیفتها سكرتاریة : اولاً 
.المحكمة

كما ان طلب الاعفاء لیس فیه معنى التكلیف بالحضور اما المحكمة التي : ثانیاً 
.ستتولى الفصل في موضوع النزاع

طلب الاعفاء سوى التماس بالاعفاء من الرسوم القضائیة ولا اثر له في فما
اجراءات التقاضي الا من حیث حفظ المیعاد دون ان یؤثر في قواعد 

.الاختصاص او في قبول الدعوى
والقرار الصادر : "وفي هذا الصدد اشیر الى حكم للمحكمة الاداریة العلیا جاء فیه

عتبر حكما قضائیا مكتسبا الدرجة القطعیة او من المفوض في هذا الشأن لای
ولایعتبر تقدیم طلب . حجیة الامر المقضي فیه، فیجوز للمفوض الرجوع في قراره

الاعفاء من الرسوم رفعا للدعوى وانما هو التماس بالاعفاء من الرسوم القضائیة 
.)٤٨("ولا اثر له في اجراءات التقاضي

:تقدیم المفوض لتقریره.٢
الدعوى وتهیئتها للفصل فیها تصبح معدة للكتابة الرأي القانوني بعد تحضیر 

الذي یتولاه المفوض، حیث یودع المفوض بعد اتمام تهیئة الدعوى تقریرا یحدد 
فیه الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع ویبدي رأیه مسببا، ویجوز لذوي 

حكمة ولهم ان یطلبوا صورة الشأن ان یطلعوا على تقریر المفوض بقلم كاتب الم
.)٤٩(منه على نفقتهم

ویستعرض المفوض في تقریره تطورات البمنازعة الاداریة ویحدد نقطة النزاع 
الجوهریة ثم ینزل على الوقائع حكم القانون وینتهي في مذكرته الى الرأي الذي 

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٧(المادة )٤٦(
.١٢٤علي الدین زیدان؛ محمد السید، المصدر السابق، ص )٤٧(
، اشار الیھ احمد كمال ١، مجموعة س١٩٥٦فبرایر ١١حمن المحمة الاتحادیة العلیا في )٤٨(

.٢٣٥الدین موسى، المصدر السابق، ص 
.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون رقم ) ٢٧(المادة )٤٩(



یراه موافقا للقانون وبذلك یضيء ما اظلم من جوانب المنازعة ویرشد المحكمة
ویسجل المفوض الرأي القانوني مهتدیا باحكام المحكمة . )٥٠(للحكم القانوني فیها

.الاداریة العلیا والسوابق القضائیة ولا سلطان علیه في الرأي لغیر القانون
ومن الجدیر بالذكر ان مذكرة المفوض لاتلزم هیئة المحكمة التي یكون لها 

بوجهة نظر المفوض او وحدها الرأي النهائي في الدعوى سواء بالاخذ
.)٥١(بخالفته

هذا وتعتبر مهمة المفوض بتقدیم التقریر واجراء المحكمة بایداع التقریر مع اوراق 
الدعوى من المهام والاجراءات الاساسیة فاذا تخلف وجود التقریر في الدعوى 
اعتبر ذلك انكارا للحكمة القائمة بوجود هذا النظام كممثل للقانون مما یبطل 

مع ملاحظة البطلان . م الذي صدر في الدعوى التي خلت من التقریرالحك
.یترتب على تخلف رأي المفوض سواء اخذت به المحكمة ام لا

:)٥٢(دور هیئة مفوضي الدولة في المنازعة الاداریة بشقها المستعجل.٣
ونشیر اخیرا الى انه اذا كان الاصل انه لایسوغ الحكم في الدعوى الاداریة الا 

تقوم هیئة مفوضي الدولة بتحضیرها وابداء رأیها القانوني فیها، وانه بعد ان
یترتب على الاخلال بهذا الاجراتء الجوهري بطلان الحكم الذي یصدر في 
الدعوى، فان هذا الاصل لایصدق على طلب وقف تنفیذ القرار الاداري المطلوب 

یتسم به ویقوم علیه، الغاؤه بالنظر الى طبیعة هذا الطلب وطابع الاستعجال الذي 
ومن ثم كان للمحكمة قبل ان تتصدى لبحث طلب وقف التنفیذ ان تفصل 
صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعیة مثل الدفع بعدم الاختصاص 
والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المیعاد او لان القرار المطعون فیه لیس 

ضروري ولازم قبل التعرض لموضوع طلب نهائیا، ذلك ان الفصل في هذه الدفوع 
وقف التنفیذ، وتتسم مثله بطبیعة خاصة قوامها الاستعجال وحتى لایحمل قضاؤها 
في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل الفرعیة على انه قضاء 

.٢٤٠احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٥٠(
١٨١مصدر السابق، ص محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، ال. د)٥١(
.ومابعدھا٢٢احمد محمود جمعة، المصدر السابق، ص . د)٥٢(



ضمني برفضها، لذلك فان الامر یستوجب النأي بها عن التقید باجراءات 
.ئتها للمرافعة عن طریق هیئة مفوضي الدولةتحضیر الدعوى وتهی

ومع ذلك فأن هیئة مفوضي الدولة لیست محجوبة عن المنازعة الاداریة بشقها 
المستعجل، فهي تدخل في تشكیل المحكمة وتشترك معها في سماع الملاحظات 
والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فیها، ومن ثم كان یحق لمفوضي 

یعة النظام الذي یحكم الدعوى الاداریة ان یتقدم برأیه فیما یثار الدولة بحكم طب
من دفوع سواء كانت مؤثرة في الدعوى الموضوعیة او غیر مؤثرة فیها، وسواء 
طلبت منه المحكمة ذلك او لم تطلب اذ لایجوز لایة جهة كانت ان تمنعه من 

ریر بالرأي في ابداء رأیه سواء شفاهة باثباته في محضر الجلسة او بتقدیم تق
المسائل المثارة، كل ذلك في الحدود التي لاتتعارض مع طبیعة الدعوى 

.المستعجلة وضرورة الفصل فیها بلا تأخیر
من كل ماتقدم یتضح مدى المعونة القیمة التي تقدمها هیئة المفوضین لمحاكم 

ة، القضاء الاداري، فهي ترفع عن قضاتها عبء تحضیر القضایا وتهیئتها للمرافع
وذلك علاوة على ماتقدمه لهم من معونة فنیة خاصة بأبداء الرأي القانوني في 

واذا كان الحال كذلك كنا نتمنى لو ان . الدعوى الذي یعتبر بمثابة مشروع حكم فیها
المشرع العراقي تنبه لهذه الهیئة واهمیتها وهو یخطوا اولى الخطوات في مجال 

.القضاء الاداري
:مة الفرنسي في المنازعات الاداریةدور مفوض الحكو . ب

بعد استعراض دور مفوض الدولة المصري لابد ان نشیر الى دور مفوض الدولبة 
الفرنسي، ذلك ان نظام مفوضي الدولة لیس منقولا عن نظام مفوضي الحكومة 
الفرنسي رغم انه جاء متأثرا به، ویبدو ذلك الاختلاف من خلال ملاحظة مراحل 

.س الدولة الفرنسيالدعوى امام مجل
اذ عند رفع الدعوى في مجلس الدولة الفرنسي یتولى رئیس القسم القضائي احالتها 
الى الدوائر الفرعیة المختصة حیث یقرر رئیسها احالتها الى احد اعضاء الدائرة وهو 

الذي یتولى فحص الدعوى واقتراح الاجراءات التي repporteurالمستشار المقرر 
وبعد . لفصل فیها من خلال المناقشات التي تقوم بها هذه الدائرةتجعلها صالحة ل



الانتهاء من تحقیق الدعوى وتحضیرها یقوم المستشار بكتابة تقریره فیها، حیث 
یستعرض فیه وقائع النزاع وما تضمنته مذكرات الاطراف، والثابت في الاوراق، كما 

نفسه بالدفوع الخاصة بالشكل یشیر الى القواعد التي تحكم النزاع ویدفع من تلقاء 
والاختصاص او النظام العم وینتهي في تقریره الى الحل الواجب الاخذ به ویعتبر 

.)٥٣(تقریره هذا بمثابة مشروع حكم
بعد ذلك یرسل ملف الدعوى الى مفوض الحكومة المختص حیت یبدأ دوره بدراسة 

ویقدم . والقانونكل دعوى قضائیة مطروحة امام مجلس الدولة من ناحیة الواقع
مذكرة عنها للمحكمة قبل الفصل في هذه الدعوى، بحیث یبرز في هذه المذكرة بعد 

.تحدید الموضوع عقدة المسألة البتي یتوقف على تفهمها الوصول الى الحل السلیم
بمعنى انه یعمل بعد تحدید وقائع الدعوى ابراز النقاط القانونیة فیها وبحثها وتكییفها 

القانونیة ثم استخلاص الرأي القانوني الذي یكون بمثابة مشروع حمن من الناحیة
لذلك اعتبر البعض بان مذكرات . تهتدي به المحكمة قبل الفصل في الدعوى

المفوض تعتبر كمشروع حكم یسبق الفصل في الدعوى أي بمثابة مشروع حكم 
.)٥٤(مابتدائي یكون استئنافه تلقائیا وبصفة مباشرة وینتهي بتحریر الحك

على انه یجب ملاحظة ان مذكرة مفوض الحكومة لاتلزم هیئة المحكمة التي یكون 
لها وحدها الرأي النهائي في الدعوى، سواء بالاخذ بوجهة نظر المفوض او بمخالفة 

.رأیه
ویجب ان یتلو المفوض كلمته وهو واقف، ولایجوز سماع أي من الخصوم بعد تلاوة 

یتلو تقریره في جلسة غیر تلك التي سمع فیها الخصوم التقریر، ویجوز للمفوض ان 
.)٥٥(ولایلزم حضورهم في هذه الجلسة

مما تقدم یبدو الاختلاف بین النظامین المصري والفرنسي ففي مصر منح المشرع 
هیئة المفوضین سلطات واسعة زادت في سعتها نظام مفوضي الحكومة امام مجلس 

.الدعوى وتهیئتها للمرافعةالدولة الفرنسي من ناحیة تحضیر 

.١٩٩محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٥٣(
.١٥١محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٥٤(
.١٩٩محسن خلیل، نفس المصدر، ص . سعد عصفور؛ د. د)٥٥(

.٤٦عادل عبد الباقي، المصدر السابق، ص 



فقد لاحظنا ان لهذه الهیئة اختصاصت منها انها تقوم بتحضیر الدعوى وتهیئتها 
للمرافعة وتقدیم تقریر في كل قضیة بحیث یكون ذلك وجوبیا في كل دعوى كما له 
ان یطعن في الاحكام الصادرة امام المحكمة العلیا، في حین یقتصر دور المفوض 

داء الرأي القانوني في الدعوى دون ان یتولى مهمة تحقیق الدعوى الفرنسي على اب
.ویتولى هذه المهمة المستشار المقرر والدائرة الفرعیة

ونرى ان في النظام الفرنسي تقسیما افضل للاعباء وتوزیعا للعمل افضل من النظام 
المصري، لا انكر بطبیعة الحال نجاح المفوض المصري في ادائه لمهمته حتى 

لان، الا ان التخفیف من الاعباء الملقاة على عاتقه سیدفعه ـ دون ادنى   شك ـ الى ا
المزید من النجاح، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة، ان الكثیر من المهام التي یمارسها 
المفوض لاتمت بصلة الى المهمة الاساسیة الت اناطها المشرع به وهي دراسة 

.وني فیهاالدعوى بعمق وتقدیمه لرأیه القان
والملاحظ اخیرا ان تقاریر مفوضي الدولة في مصر لاتأتي باسمائهم الشخصیة كما 
هو الحال في فرنسا بل تأتي بأسم هیئة المفوضین، ولاشك ان في ذلك اسدال لستار 
المجهولیة على اعمالهم العظیمة واحباط لجهودهم، ولعل من المناسب اعطائهم 

هم الشخصیة شأنهم شأن زملائهم في فرنسا، الحق في اصدار تقاریرهم باسمائ
.ولیصبح ـ كزمیله الفرنسي ـ نجمة مضیئة في سماء الفقه والقضاء الاداریین

:الخاتمة
بعد هذا الاستعراض الموجز لموضوعنا بفعل قلة المصادر وقلة ماكتب عن هذا 
الموضوع، لایسعنا الا القول ان عمل هیئة مفوضي الحكومة في فرنسا ومفوضي 
الدولة في مصر ضرورة املتها ظروف المنازعات الاداریة الممثلة بالفرق الواضح 

.بین امتیازات ووسائل كل من طرفي الدعوى
فالادارة غالبا الطرف الاقوى الذي یملك جمیع وسائل الاثبات المنظمة مما یجعلها 

هة مستعدة في كل المناسبات، فلدیها سجلات وملفات منظمة تنظیما دقیقا، من ج
ثانیة فالادارة تسعى جاهدة وفي كل المناسبات الى منع الافراد من الاطلاع على 

.طریقة ادائها لاعمالها وكیفیة اصدارها لقراراتها



وفي الطرف الاخر نجد ان خصمها ـ وهو من الافراد الطبیعیین ـ محروم من الوسائل 
عیف دفع المشرع الى والامتیاتزات التي تتمتع بها الادارة ومن ثم فهو في موقف ض

ان یسعى الى ایجاد من یلعب دور الوسیط بین الطرفین ولیستخرج الاداة اللازمة 
للدعوى لصالح القانون وحده، وذلك من خلال تتبعه عن كثب الدعوى في كافة 

.مراحلها ویؤدي متطلباتها
نة وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان لهیئة المفوضین مزایا عدیدة تجعلها  ام

بالفعل على الدعوى الاداریة ومعینا للقاضي الاداري في سیرغور الدعوى 
الاداریة،ولعل هذه المزایا هي التي جعلت المفوضین یتمیزون عمن سواهم ممن قد 
یمارس مهاما او یتمتع بصفات تشابه الى حد ما مزایا ومهام المفوض، كالقاضي او 

لمفوض مهمة خاصة لایمكن مقارنتها باي الفقیه او النائب العام، واكدنا ان مهمة ا
من الوظائف السابقة،  فهو مدعي عام عندما یطعن لمصلحة القانون، وهو قاضي 
عندما یفكر كالقاضي ویضع مشروع قرار حكم بصدد المنازعة التي یدرسها وهو فقیه 

.عندما یدرس الوقائع دراسة مستفیضة لیؤسس علیها رأیه
رس دورا في العملیة القضائیة بحاجة الى ضمانات ولعل المفوض كغیره ممن یما

تكفل الحریة والحیدة والنزاهة، وتجعل الادارة والافراد على حد السواء یثقون بما 
.یصدر عنه من اراء وبمل یقدمه من مطالعات ومذكرات

وقد بینا خلال البحث اختصاصات هذه الهیئة ودورها في المنازعة الاداریة وانتهینا 
دور المفوض والخدمة الكبیرة التي یقدمها للقاضي الاداري من جهة وللفقه الى تثمین

الاداري من جهة اخرى بما یقدم من مباديء قانونیة، والخدمة الاكبر بطبیعة الحال 
تذهب للمستفید المباشر من هیئة المفوضین الا وهو الخصم الذي یقف امام الادارة 

.ضعیف لوحده وقویا باسناد المفوض له
ازاء النجاح الكبیر الذي حققه نظام المفوضینت في فرنسا ومصر، ورغم الانتقادات و 

التي لم تستطع النیل من هذه  الهیئة العظیمة، نرى ان العراق بحاجة الى هذا النظام 
خاصة وان قضاؤه الاداري مازال یحبوا، وقد یساهم نظام مفوضي الدولة في 

خلال تسییر اجراءات التقاضي وسرعة استقامته على قدمین ثابتتین وذلك من 



الفصل في الدعاوى الاداریة ومساعدة القاضي الاداري برفع عبء تحضیر الدعوى 
.عنه

كما وان تقدیم البحوث والدراسات القانونیة ـ التي ستغنیها تقاریر المفوضین ـ ستساعد 
.اؤناعلى ایجاد المباديء القانونیة السلیمة في سبیل اشاعة روح العدل في قض

وكلنا نعلق الامال والطموحات ١٩٨٩اننا ومنذ نشأة القضاة الاداري في العراق عام 
على محكمة القضاء الاداري ومما یؤسف له ان هذه المحكمة ـ رغم كثرة الاصوات 
التي تنتقد وتفسر وتشیر الى التجارب الناجحة في دول العالم ـ مازالت تعیش في 

ام على أي جدید، وقد فات القائمین علیها ان من اطر ضیقة، وكأنها تخشى الاقد
الاخطاء نستفید ایما استفادة، والكبوة لاتعني التوقف ولاتعني التراجع بل لابد من 

وكلنا ثقة من ان الازمة القانونیة التي تمر بها البلاد ستجعل . المحاولة من جدید
ا ستتخطى ـ بعون االله محكمة القضاء الاداري تعید النظر في اوضاعها الحالیة، وانه

ـ جمیع الصعوبات التي قد تقف في طریقها ولاشك ان نظام مفوضي الدولة سیكون 
من بین الوسائل التي ستستخدمها في تخطي محنتها وتبعث في نفوسنا الرضا 
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